التشريعات المصرفية و أبعاد الاستثمار المشترك

أولا"- الوضع الراهن للتعاون الاقتصادي والمصرفي بين لبنان وعمان 

تجمع بين لبنان وسلطنة عمان صفات إقتصادية مشتركة تمثل حداً أدنى أساسياً للتقارب الإقتصادي، وعلى كافة الصعد التجارية والإستثمارية والمصرفية. فلبنان وسلطنة عمان يتمتعان بما يلي:

1- نظام إقتصادي حرّ وسياسات إقتصادية ليبرالية،
2- دعم القطاع الخاص ومبادراته الإقتصادية،
3- نظام سعر صرف يعتمد التثبيت النقدي إزاء الدولار الأميركي، وحرية تنقل الرساميل،
4- معاملة تفضيلية ومحفزة للمستثمر الأجنبي في الإقتصاد الوطني، ضمن إتفاقيات خاصة بذلك،
5- الإنفتاح الإقتصادي على دول المنطقة والعالم،
6- نظام مصرفي قوي يعتمد رقابة مصرفية حازمة مع إستهداف ترسيخ الإستقرار المصرفي على الدوام،
7- نظام مالي متنوع ومتطور بحيث يضم مصارف تجارية وإستثمارية ومتخصصة، وشركات تأمين وإستثمار وتمويل، وسوق للأوراق المالية وهيئات متخصصة لإدارة شؤونها، وصناديق إستثمار وتقاعد،
8- نظام لضمان الودائع المصرفية،
9- نظام للسرية المصرفية،
10- إنفتاح القطاع المصرفي المحلي على المجتمع المصرفي العالمي، بدليل وجود عدة مصارف/فروع لمصارف أجنبية في السوق المحلي لكل من البلدين،
11- سياسات مصرفية تركز على إعتماد معايير العمل المصرفي والمالي الدولي، ولا سيّما معايير لجنة بازل، ومعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير الحوكمة الجيدة، ومعايير الإفصاح المالي والمحاسبة، وغيرها.
12- توجه ثابت نحو الخصخصة،
13- وجود مؤسسات وطنية متخصصة في ترويج الإستثمار وتنمية الصادرات،
إذا، ثمة إنسجام كبير بين النظامين الإقتصاديين والمصرفيين اللبناني والعماني، إلاّ أنه رغم هذه الحقيقة الأساسية الإيجابية، فإن حجم التعامل الإقتصادي القائم بين البلدين، على الصعد التجارية والإستثمارية والمصرفية، لا يعكس إمكانات وطموحات وتطلعات البلدين وشعبيهما، إذ أن:

1- حجم التبادل التجاري بين لبنان وسلطنة عمان متدن بمقاييس تجارة كل من البلدين مع دول العالم، حيث أن لبنان صدّر الى سلطنة عمان ما قيمته 7.2 مليون دولار أميركي في العام 2005، أي ما نسبته 0.4% من إجمالي صادراته، واستورد منه ما قيمته 21 مليون دولار أي ما نسبته 0.2% من إجمالي مستورداته. هذا مع العلم بأن حصة السلطنة من تجارة لبنان الخارجية لم ترتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
2- على عكس ما هو حاصل بين لبنان والكثير من الدول العربية والغربية أيضاً لناحية إرتباطه بإتفاقيات إقتصادية متنوعة مع هذه الدول، فإن الإتفاقيات القائمة بين لبنان والسلطنة هي ثلاث فقط وتاريخها حديث ولا تصب في صلب تعزيز التبادل التجاري والإقتصادي عموماً بين البلدين:
1- إتفاقية تجنب إزدواج ضريبي ومنع التهرب الضريبي لعام 2001،
2- إتفاق تشاور وتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين لعام 2003،
3- إتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين لعام 2003،
ج- ليس هناك أي تبادل إستثماري بين لبنان وسلطنة عمان حسب ما يظهره تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 2004 الذي تعده وتصدره المؤسسة العربية لضمان الإستثمار.

د- ليس هناك أيضاً أي تبادل مصرفي مؤثر بين لبنان وعٌمان، حيث لا يوجد تواجد لمصارف عٌمانية في لبنان، أما من جهة لبنان، فإن مصرفا" لبنانيا" قد حصل على ترخيص للعمل في عٌمان وهو سيباشر نشاطه قريبا".

إذاً، نخلص مما تقدم أنه رغم التقارب الكبير بين النظامين الإقتصادي والمصرفي السائدين في لبنان والسلطنة، إلا أن التعامل الإقتصادي يبقى ضعيفاً جداً بين البلدين. من هنا أهمية تدعيم العلاقات الإقتصادية بكافة جوانبها بين البلدين على أسس تؤمن تواصلاً أكبر وتفاعلاً إستثمارياً وتجارياً ومصرفياً أكبر، وهذا بلا شك يتطلب تحركات وجهود ومساعي رسمية وخاصة من أجل تهيئة المناخات المناسبة للإرتقاء بمستوى التعاون القائم الى مراتب أعلى تعود بالفائدة الأكيدة على البلدين.

ثانياً: فرص تعزيز العلاقات الإقتصادية والمصرفية المشتركة


ثمة فرص حقيقية وأساسية اليوم لوضع التعاون الإقتصادي والمصرفي بين لبنان والسلطنة على السكة الصحيحة التي تكفل نموه وتطوره لتحقيق مصالح أساسية للبلدين على كافة الصعد، وإنني أوجز أبرزها فيما يلي:

1- الفورة النفطية التي تشهدها منطقة الخليج العربي عموماً منذ عدة سنوات وسلطنة عمان من بينها، وتنامي حجم السيولة المالية الخليجية الباحثة عن فرص إستثمارية مجزية في الدول العربية الأخرى ولبنان يحتضن حالياً فرصاً إستثمارية وإقتصادية متنوعة وجذابة تساهم في إستقطاب إستثمارات الكثير من المستثمرين الخليجيين والعرب عموماً كما المستثمرين الدوليين، ولا سيّما قطاعات المال (المصارف وسوق الأوراق المالية) والعقارات وغيرها. وأشير هنا الى أن الإستثمار العربي في قطاع العقارات اللبناني إزداد كثيراً خلال العام 2005 ليصل الى أكثر من 1.2 مليار دولار. كما أن إستثمارات المستثمرين العرب والدوليين في سوق الأسهم اللبنانية ساهمت في رفع رسملة الشركات المدرجة بنسبة تزيد عن 113% خلال العام ذاته. كما أن لبنان يشهد منذ عدة سنوات إقبالاً لعدة مصارف عربية على تملك حصص أساسية في رأس مال عدد من المصارف اللبنانية، وأشير هنا الى الإستثمار الكبير للمجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار في قطر في البنك اللبناني للتجارة حيث تملكه بنسبة 97% مقابل مبلغ قدره 236.36 مليون دولار.
2- توسع القطاع المصرفي اللبناني بشكل ملحوظ، ومنذ عدة سنوات، في أسواق المنطقة العربية بشكل رئيسي، حيث قامت عدة مصارف لبنانية بإنشاء تواجد لها في أسواق إقليمية مثل سوريا والأردن ومصر والجزائر والسودان واليمن والعراق. ويأتي هذا التوجه المصرفي اللبناني الراسخ للتوسع إقليمياً في ظل التطور الكبير الذي يشهده منذ عدة سنوات حتى بات حجمه يزيد بأكثر من 3.5 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي إذ يدير القطاع المصرفي اللبناني كما في نهاية عام 2005 أكثر من 70 مليار دولار، وأيضاً بسبب توسع نطاق الفرص الإقتصادية والإستثمارية في إقتصادات عدد لا بأس به من الدول العربية. وفي ظل الإنفتاح المصرفي القائم في السلطنة، فإن التواجد في السوق المصرفية العمانية قد يكون هدفاً جديداً لعدد من المصارف اللبنانية التي لديها سياسة ثابتة للتوسع في الأسواق الإقليمية.
3- الإعداد القائم حالياً في لبنان لمؤتمر بيروت-1 للدول والمؤسسات المانحة المرتقب عقده في المستقبل القريب، بما يتضمنه من خطط وبرامج عمل وتطلعات إقتصادية ومالية وإستثمارية، وخصوصاً لناحية تنفيذ إصلاحات أساسية في الإقتصاد الوطني وتوفير فرص إستثمارية وإقتصادية ومالية جديدة. ومما لا شك فيه هنا أن سلطنة عمان يمكنها الإنضمام الى مجتمع المانحين العرب والدوليين عموماً وتوفير دعم معنوي ومالي جديد للبنان يحتاجه كثيراً في عملية إعادة النمو الى إقتصاده الوطني بعدما تدنى في العام 2005 الى أقل من
1% مقابل نمو نسبته 5% عام 2004.
4- تطلعات الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني الى زيادة علاقات لبنان التجارية والإستثمارية والمصرفية مع بلدان المنطقة العربية بشكل رئيسي، وخصوصاً في ظل دعمه لإتفاقيات التعاون الإقتصادي العربية القائمة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والمحتملة (إقامة منطقة إستثمارية عربية وإتحاد جمركي عربي وسوق عربية مشتركة). هذا في الوقت الذي يستعد فيه لبنان للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية، فيما إنضمت إليها سلطنة عمان، الأمر الذي يعني تحريراً متزايداً للنشاط الإقتصادي في كل منهما تجاه العالم الخارجي ومن ضمنه بالطبع العالم العربي. أضف الى ذلك كله أن هناك توجهاً رسمياً وخاصاً عربياً اليوم لتفعيل عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أسس حقيقية، وأيضاً الحديث العالي اليوم عن ضرورة إنشاء سوق إستثمارية عربية وإتحاد جمركي عربي، الأمر الذي يعزز أكثر فرص تنشيط وتنمية التبادلات التجارية والإستثمارية بين الدول العربية، في موازاة الإنفتاح المصرفي البيني العربي المتنامي.
5- توجه لبنان الثابت لخصخصة عدد من المرافق والمؤسسات العامة، وذلك في إطار سياسة الحكومة اللبنانية لتقليص حجم القطاع العام في الإقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص في هذا الإقتصاد، الأمر الذي يفتح المجال أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات من السلطنة للمشاركة في عمليات الخصخصة المرتقب إطلاقها في المستقبل المنظور. هذا خصوصاً وإن للسلطنة تجربة هامة في فتح جزء من مرافقها ومؤسساتها العامة أمام القطاع الخاص العماني وغير العماني.

ثالثاً: متطلبات الإستثمار المصرفي المشترك في لبنان وعٌمان


بإعتقادي، إن تأمين الأرضية التشريعية والإقتصادية والمؤسساتية المناسبة هو السبيل الأفضل لتأمين تفاعل مصرفي أكثر فاعلية وفعالية بين لبنان وسلطنة عمان.


من هنا، فإنني أود أن أضع أمام ملتقاكم الكريم هذا مجموعة من المقترحات التي أراها ضرورية من أجل تحقيق التقارب الإقتصادي والمصرفي المنشود بين لبنان والسلطنة:

1- من الأهمية بمكان بداية سعي البلدين، على الصعيد الحكومي، من أجل توقيع إتفاقيات إقتصادية متنوعة وذلك في مجالات التبادل التجاري، والتبادل الإستثماري، وأيضاً في مجالات إقتصادية متنوعة تشمل السياحة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الأهمية للبلدين. إن هذه الإتفاقيات ضرورية وهامة من أجل تأمين الأرضية المناسبة لتفاعل إقتصادي مشترك أكثر فعالية وفاعلية.
2- من الضروري تشجيع تبادل الوفود الإقتصادية والمصرفية، وعلى المستويين الرسمي والخاص بين لبنان والسلطنة، من أجل البحث في متطلبات زيادة التبادلات التجارية والإستثمارية والمصرفية على نحو فعال. كما من الضروري حرص الجهات الرسمية والخاصة في لبنان وعمان على تنظيم معارض تشمل المجالات الإقتصادية بتنوعها، الأمر الذي يساهم في تعريف مؤسسات الأعمال الإقتصادية المختلفة بمنتجات وخدمات كل جانب، وهذا أمر أساسي من أجل تأمين التفاعل الإقتصادي المنشود.
3- لا أعتقد بأن هناك عقبات تعترض الإستثمار أو التوسع المصرفي اللبناني في عمان أو التوسع المصرفي العماني في لبنان، طالما أن السوق المصرفي في كل من البلدين منفتح ومتحرر بفضل التشريعات الإقتصادية والمصرفية ذات التوجه نحو الإقتصاد الحرّ أو الإقتصاد السوقي. من هنا، أدعو المصارف اللبنانية الى التوجه نحو السوق المصرفية العمانية وذلك على غرار توسعها في أسواق إقليمية أخرى، كما أدعو المصارف العمانية لإقتناص الفرص الإستثمارية المناسبة القائمة في السوق المصرفية اللبنانية في الوقت الحاضر وذلك على غرار ما تفعله مصارف دول عربية أخرى في ذات الإتجاه.
4- إنشاء لجان مشتركة بين لبنان والسلطنة، تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعين العام والخاص، يكون هدفها الأساسي البحث في متطلبات ومجالات تحسين التعامل الإقتصادي المشترك بكافة أشكاله، ومن ضمنه بالطبع التعامل المصرفي، وذلك على صعيد التشريعات والسياسات والإجراءات العملية. فتكون بذلك هذه اللجان المشتركة خير معين للسلطات الرسمية والجهات الخاصة في كل من البلدين في تقصي وإكتشاف الفرص والمجالات الملائمة لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية والمالية والمصرفية بينهما.
5- من الأهمية بمكان توجه مؤسسات الأعمال الخاصة، المالية منها وغير المالية في لبنان وعٌمان، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة (Joint Ventures) في المجالات الإقتصادية الحيوية للبلدين، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا الى جانب المصارف أيضاً. وهذا المجال حيوي للغاية بالنسبة لتطوير آفاق الإستثمار المشترك، إقتصادياً ومصرفياً، بين لبنان والسلطنة.
6- قد يكون أساسياً إقامة تعاون إستراتيجي بين المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان والمركز العماني لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات، وذلك في المجالات المشتركة، أي ترويج وتنمية الإستثمارات المتبادلة وأيضاً تطوير مستوى العلاقات المشتركة بين لبنان والسلطنة. وفي هذا المجال قد يكون من الضروري سعي المؤسسة والمركز الى وضع وتطوير خرائط دقيقة وشاملة للفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، مما يعزز من العلاقات الإستثمارية والإقتصادية بينهما.
رابعا: أبعاد الإستثمار اللبناني- العماني المشترك بالنسبة للتعاون الإقتصادي العربي


كما ذكرت سابقاً، إن الإقتصادين العماني واللبناني متقاربين من حيث أنظمتها الإقتصادية، وخصوصاً لناحية إعتماد كل منهما نظام الإقتصاد الحرّ، وهذا يعني أن من شأن زيادة وتنمية العلاقات الإقتصادية والمصرفية بين البلدين على أساس تعاون ثنائي بناء وفعال أن يسهم في تحسين آفاق التعاون الإقتصادي العربي الذي يبقى حتى اليوم دون مستوى الآمال والتطلعات والطموحات العربية.

إن توسيع نطاق التعاون الثنائي وأيضاً المتعدد الأطراف إستناداً الى إتفاقيات رسمية شاملة لقطاعات إقتصادية متنوعة، بين الدول العربية، يشكل أداة أساسية من أجل وضع التعاون الإقتصادي العربي على السكة السليمة نحو النمو والتطور وبشكل متواصل، بحيث تتحقق بذلك الأهداف العربية المنشودة إقتصادياً ومصرفياً.

إن آليات تحفيز التجارة العربية يجب أن تتعدى التكامل الضحل المتجسد بإتفاقيات تجارة حرة تشمل السلع فقط إلى إتفاقيات تكامل عميقة تتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات وتدفقات رأس المال والإستثمار والتنسيق في السياسات الإقتصادية والتشريعات المؤسسية. إذ أن حجم التجارة البينية العربية لا يمثل أكثـر من 10% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. وربما من المفيد أيضاً أن تعتمد منهجية التكامل على آلية التدرج، حيث يعمق التكامل على مراحل ضمن التكتلات الإقليمية العربية ليتطور بعدها حتى يشمل المنطقة العربية بأسرها، وذلك يعود لكثافة التبادل التجاري بين دول المشرق العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المغرب العربي، كل على حدة.
والركيزة الثانية المهمة للتكامل الإقتصادي بين الدول العربية هي التدفقات الرأسمالية والترابط بين أسواق رأس المال. وبالرغم من أن الدول العربية قد تفادت الأزمات المالية التي كان من أهم أسبابها التذبذب في التدفقات الرأسمالية للدول النامية، إلا أن تواصلها مع الأسواق المالية العالمية ما زال محدوداً، فهي تحصل على حوالي 4% من التدفقات للدول النامية مع العلم بأن حصة الناتج العربي من الناتج للدول النامية يعادل 9%. وبالنسبة للإستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر من أكثر التدفقات إستقراراً ومؤاتي للتنمية، فإن حصة العالم العربي تبلغ حوالي 3.5% من الإستثمار المباشر للدول النامية. والإستثمار المباشر هو أيضاً الإستثمار الأكثر تدفقاً بين الإقتصادات العربية (بوصفه الأقل عرضة للقيود والأكثر تشجيعاً للإستقطاب)، وقد بلغ في المتوسط خلال فترة 1990-2003 حوالي 1.6 بليون دولار سنوياً، أي أكثر من ثلث متوسط إجمالي الإستثمار المباشر الذي بلغ 4.2 بليون دولار. وهذا يشير – على صعيد تدفقات الإستثمار المباشر – إلى أن نسبة التدفقات الرأسمالية البينية أعلى من النسبة المماثلة للتجارة العربية البينية. ولكن معظم تدفقات الإستثمار المباشر بين الدول العربية هو في قطاع الخدمات، الأمر الذي يعكس دورها المحدود في دعم النمو ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، وكذلك يعكس ضعف الشركات العربية "المتعددة الجنسيات" في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. وهنا لا بد من ترتيب الأولويات لتطوير الأسواق المالية ووضع أسس تكاملها وتكامل نظم المدفوعات في البلدان العربية مع العمل على إستحداث نظام "تارغت" عربي وإقامة البنية التحتية لنظام عربي لسعر الصرف.
وإن الحجم المتواضع للتدفقات الرأسمالية في الدول العربية لا يعطي فكرة كاملة عن مجمل "التدفقات" الرأسمالية لأنه يستثني تحويلات العمالة – ذات الطابع الرأسمالي في الأغلب – التي تبلغ سنوياً ما يفوق 13 بليون دولار، حيث يأتي قسم كبير منها من تحويلات العمال العرب في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد هذه الوقائع أهمية تحركات العمالة بين الدول العربية، خصوصاً في دول المشرق العربي كمصر والأردن ولبنان. وتمثل أيضاً الوجه الثالث للتكامل الإقتصادي، ولكنه من أوجه التكامل الذي يشهد إنخفاضاً في حدة وتيرته، مقارنة بالإرتفاع (ولو ببطء) في مبادلات التجارة والإستثمارات العربية البينية. ويعود هذا التراجع في تحركات العمالة البينية إلى إستبدال العمالة العربية بعمالة آسيوية في دول الخليج وذلك لأسباب إقتصادية وسياسية، وكذلك إلى الإعتماد المتزايد على العمالة الوطنية خصوصاً في القطاع الحكومي. وهنا نرى أن أهمية تحفيز التكامل الإقتصادي العربي تكمن في جانبي التجارة والإستثمار، الأمر الذي يدعو إلى تعميق مشروع التكامل والقيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية الداخلية التي لا تخدم فقط جودة التكامل العربي بل فعالية هذا التكامل مع الإقتصاد العالمي أيضاً.
هذا وينبغي أن يمثل القطاع المصرفي والمالي رأس الحربة في مسيرة التكامل الإقتصادي في العالم العربي. وفي الواقع أنه من مصلحة هذا القطاع أن يتمكن من دخول سوق موحدة والإستفادة من مزاياها بما فيها وفورات الحجم والنطاق وتنويع المخاطر وإنتشار تكنولوجيات المعلومات والإتصالات المنطبقة على النشاط المصرفي وتوفر نظام مدفوعات متكامل. ومن شأن ذلك أن يسمح بدوره لقطاع المصارف بتمويل مسيرة التكامل الإقتصادي من خلال المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن شأن إنشاء سوق مصرفية موحدة متحررة من القيود المختلفة أن تؤدي إلى توجيه أرصدة البلدان الغنية بالموارد والمتمتعة بالسيولة والمصدرة لرؤوس الأموال نحو الإستثمارات ذات العائد المرتفع والإقراض في البلدان المستوردة لرؤوس الأموال في العالم العربي. وبالمثل فإن من شأن تنمية أسواق رأس المال في البلدان العربية وتكاملها أن يسمحان بتمويل التنمية الإقتصادية والإنتقال إلى إقتصاد سوقي.
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